
السؤال:

يقتل بعض من حولنا ‐ ونحتسبهم عند اله شهداء ‐ ولا نستطيع دفنهم ف المقابر بسبب الحصار والقصف، فهل يجوز

دفنهم ف أمنة غير المقابر كالحدائق وغيرها؟ وهل يجوز نقل جثتهم بعد ذلك لدفنها ف المقابر؟

وسؤال آخر: من قتل ف مان ما وأرادت عائلته نقله إل بلده ليدفن فيها بقربهم، أو نبش قبره لنقل جثته إل مدينته ليتمنوا

من زيارته بين الحين والآخر، فما حم ذلك؟

 

 

الجواب:

الحمد له والصلاة والسلام عل رسول اله، وبعد:

أولا: السنة المسارعة ف تجهيز الميت وتفينه والصلاة عليه ودفنه ف مقابر المسلمين؛ إكراما له وحفاظًا عليه من التغير

والفساد، وهذا من الإسراع بالجنازة الذي حث عليه النب ‐صل اله عليه وسلم‐ ف قوله: (اسرِعوا بِالْجِنَازَة فَانْ تَكُ

صالحةً فَخَير تُقَدِّمونَها، وانْ يكُ سوى ذَلكَ فَشَر تَضعونَه عن رِقَابِم) متفق عليه.

فإن تعذر دفنه ف المقبرة بسبب الخوف أو القصف: فيدفن ف أي مان متاح من الأرض، ويبدأ بالأرض المملوكة له، ثم

الأراض غير المملوكة لأحد والت لا ينتفع بها الناس كالوديان والسهول ونحو ذلك، ولا يدفن ف الأماكن العامة المأهولة

كالحدائق العامة، والساحات إلا عند تعذر دفنه ف غيرها، وينبغ حين ذلك حفظ أماكنها وتمييزها حت لا تتعرض للتدنيس

أو الامتهان، ولنقلها لاحقاً إن احتيج إل ذلك.

ثانيا: نقل الميت قبل دفنه ليدفن ف بلدٍ آخر:

الأصل أنَّ الميت يدفن ف مقابر البلد الذي مات فيه، وه السنَّة الت جرى عليها العمل ف عهد النَّب ‐صل اله عليه

وسلم‐، وف عهد أصحابه ‐رض اله عنهم‐ سواء كان الميت من أهل ذلك البلد أم لم ين، وأن يدفن الشهداء حيث

قتلوا، كما دفن النب ‐صل اله عليه وسلم‐ من قتل من أصحابه ف بدر عند ذلك المان، ومن قتل ف أحد عند جبل أحد

وهذا.
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لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَادِي النَّبم اءفَج ،[المدينة أي ف] منَهنَدْفدٍ لحا موي َلْنَا الْقَتْلمنَّا حك) :قَال هدِ البع نابِرِ بج نفع

فَقَال: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يامركم انْ تَدْفنُوا الْقَتْلَ ف مضاجِعهِم، فَرددنَاهم) رواه أبو داود.

قال ابن المنذر _رحمه اله_ ف "الأوسط": "يستَحب انْ يدْفَن الْميِت ف الْبلَدِ الَّذِي تُۇفّ فيه، علَ هذَا كانَ امر علَ عهدِ

َللَدٍ اب نتِ مِيالْم لمح هريلْدَانِ، والْب ةامع ةُ فامالْع لكَ تَفْعذَلكو ،لْمالْع لها اموع هلَيعو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

بلَدٍ يخَاف علَيه التَّغَير فيما بينَهما".

نم لَه لَمساو ،هنَتومل خَفكَ انَّ ذَل ...لَدٍ آخَرب َإل لَدِهب نم تِيالْم نْقَلي ََف" :"المغن" ه_ فوقال ابن قدامة _رحمه ال

التَّغْيِيرِ".

والأمر ف الشهداء آكد من غيرهم؛ لما سبق من الأحاديث.

ويجوز نقل الميت ليدفن ف بلدٍ آخر إذا كان ذلك لحاجة وغرض صحيح، مثل أن يخش عل قبره من الاعتداء وانتهاك

حرمته، أو لعدم ملاءمة المان لدفنه، فينقل إل مان آخر يؤمن عليه من ذلك.

أما نقل الميت لأن يون قريباً من أهله، أو ليدفن بينهم، فقد اختلفت فيه أقوال أهل العلم، ولعل الأقرب: جوازه إن كانت

المسافة قريبة، ولم يخش عليه من التغيير، أو انتهاك حرمته، وهو ما ورد به عمل عدد من الصحابة رض اله عنهم، ومنعه

إن كانت المسافة بعيدة، ولا يسلم فيها من التغيير أو انتهاك الحرمة.

ثالثًا: نبش القبر ونقل الميت إل قبر آخر:

الأصل منع نبش القبر ونقل الميت بعد دفنه؛ لما فيه من انتهاك حرمة الميت وحرمة قبره، ومخالفة لما كان عليه سلف

الأمة.

ذِهه) :فَقَال رِفه عنها بِسال ونَةَ أم المؤمنين رضميه عنهما_ شهد جِنَازَةَ مال اسٍ _رضبع نه بروى البخاري أن عبد ال

زَوجةُ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَاذَا رفَعتُم نَعشَها فَلا تُزعزِعوها ولا تُزلْزِلُوها وارفُقُوا) .

ستفاد من هذا الحديث أنَّ حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت ففتح الباري": "ي" ه_ فقال الحافظ ابن حجر _رحمه ال

حياته، و فيه حديث (كسر عظْم المؤمن ميتاً كسرِه حياً) أخرجه أبو داود وابن ماجه و صححه ابن حبان".

ويجوز نبش القبر ونقله لضرورة، قال النووي _رحمه اله_ ف "منهاج الطالبين": "ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا

لضرورة: بأن دفن بلا غسل، أو ف أرض أو ثوب مغصوبين، أو وقع فيه مال، أو دفن لغير القبلة ...".

أرض ه فن فان مأهول كالحدائق وبين البيوت، أو دم فن فكما أجاز الفقهاء النبش والنقل لحاجة معتبرة كمن د

مجرى للنجاسة، أو طريق عام للناس، أو كان عرضة لنبش السباع الضارية، ونحو ذلك.

ويدخل ف هذا الجواز: نقل الميت إذا خيف من الاعتداء عل قبره من قبل شبيحة النظام وغيرهم.

أما نبش القبر وإخراج الميت بعد دفنه ونقلُه لتقريبه من أهله أو دفنه ف بلده فغير جائز؛ لأن ذلك ليس من الحاجات

المعتبرة.

،بِرتَص ا، فَلَملَدِهرِ بغَي ةٌ فبغَائ ها ونُهاب نفد ةارام ف شَايِخةُ الْمملك اتَّفَقَتفتح القدير": "و" ه_ فقال ابن الهمام _رحمه ال

وارادت نَقْلَه انَّه : يسعها ذَلكَ".

ويمن لأقاربه زيارته ف مان دفنه إن كان قريبا، كما أن الدعاء والاستغفار له يصله حيث كان، فلا تشترط الزيارة للدعاء

أو الاستغفار، فنوصيم بثرة الدعاء له، والترحم عليه، وعدم إيذائه بنبش قبره.

نسأل اله تعال أن يتقبل شهداءنا، ويرفع درجتهم ف المقبولين، ويصبر أهاليهم ويأجرهم، ويخلفهم ف أهليهم ومالهم خيرا.

والحمد له رب العالمين



المصادر:


